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رسـالة مؤرخـــة ٣٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
)، تلقـــت لجنــة  S/2002/994) بالإشـارة إلى رسـالتي المؤرخـة ٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢
مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـــدم مــن الأردن عمــلا بــالفقرة ٦ مــن القــرار 

١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأرجو منكم التكرم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
رسـالة مؤرخـة ١١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ موجهـــة مــن الممثــل 
الدائم للأردن لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة 

  عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب  
بالإشـارة إلى رسـالتكم المؤرخـة ٢٧ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، يشـرفني أن أحيـل إليكــم 
التقرير التكميلي المقدم من الأردن عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

(انظر الضميمة). وآمل أن يجيب التقرير على أسئلة اللجنة وتعليقاا. 
(توقيع) زيد رعد زيد الحسين 
السفير 
الممثل الدائم 
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  الضميمة 
 S/ تعاود حكومة المملكة الأردنية الهاشمية التأكيد على مـا ورد في تقريرهـا 2002/127
المـؤرخ ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، والمقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب المنشـأة بموجـب 
الفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) وتشدد على حرصها المطلـق في التعـاون مـع 
اللجنة بما يخدم مكافحة الإرهاب الدولي ضمـن الجـهد المتعـدد الأطـراف القـائم حاليـا وتنفيـذا 

لقرارات الشرعية الدولية ذا الشأن. 
ولقد تلقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ببالغ الاهتمام استفسارات لجنة مكافحـة 
الإرهـاب حـول الجـهود الوطنيـة الـتي بذلتـها وتبذلهـا المملكـة في هـذا الإطـار، بموجـب رســـالة 
اللجنــــة (S/AC.40/2002/MS/OC.130) المؤرخــــة ٢٧ آب/أغســــطس ٢٠٠٢ والتي تطلـــــب 
بموجبــها المزيــد مــن الإيضاحــات حــول بعــض مــا ورد في تقريرهــــا المـــودع لـــدى اللجنـــة 

 .(S/2002/127)

وبنـاء علـى مـا تقـدم فـإن حكومـة المملكـة الأردنيـة الهاشميـة تضـع أمـام لجنـة مكافحــة 
ـــة باستفســارات اللجنــة حــول مــا ورد في تقريــر الأردن  الإرهـاب الـردود والإجابـات المتعلق
المتعلق بالإجراءات القائمة والمتخذة في سبيل مكافحة الإرهاب تنفيـذا لمـا ورد في قـرار مجلـس 

الأمن الدولي ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
أولا - في استفسـارات اللجنـة حـــول الفقــرة ١ (أ) مــن القــرار ١٣٧٣ فيمــا يتعلــق 
بالتعليمـات الصـادرة عـن البنـك المركـزي الأردني رقـم ٢٠٠١/١٠ واستفسـارات اللجنـــة إذا 
تنـاولت تلـك التعليمـــات الخاصــة بغســيل الأمــوال تحديــدا مســألة تمويــل الإرهــاب في هــذه 
ـــد (٢-٢) منــه.  التعليمـات، والـواردة ضمـن تقريـر الأردن إلى اللجنـة في الفقـرة (ج) مـن البن
فتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه التعليمــات ودليــل الإرشــادات الملحــق ــا والصــادرة اســتنادا 
لصلاحيات محافظ البنك المركزي بموجب قانون البنوك المعمول به، لا تعـالج حصـرا موضـوع 
تمويل الإرهاب بطريقة غسيل الأموال، بل تعالج مكافحة عمليات مصرفيـة ذات صلـة بغسـيل 

الأموال بصورة عامة. 
ـــة في مكافحــة غســل الأمــوال فقــد ســارع البنــك  ومـن أجـل زيـادة الحمايـة القانوني
المركزي الأردني إلى تقديم مشروع قانون مكافحة عمليات غسيل الأمـوال إلى مجلـس الـوزراء 
والذي يغطي في مواده الأموال المتأتية من نشاطات إرهابية أو تلك التي قد تستخدم في تمويـل 

الإرهاب، حيث نصت المادة (٣) من المشروع ما يلي: 
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المادة (٣): لأغراض هذا القانون تكون الأموال غير مشـروعة إذا كـانت متحصلـة أو 
متعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي من الجرائم التالية: 

الإرهاب والخطف؛  (أ)
الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر؛  (ب)

الاتجار بالمخدرات؛  (ج)
الجرائـم المرتكبـة خلافـا لأحكـام قـانون الجرائـم الاقتصاديـة رقـم (١١) لســنة  (د)

١٩٩٣ أو أي قانون يعدله أو يحل محله؛ 
ـــات دوليــة تكــون  أي جرائـم أخـرى ينـص عليـها في قوانـين خاصـة أو اتفاقي (هـ)

المملكة طرفا فيها على اعتبارها محلا لجرم غسيل الأموال. 
وبالتـالي فـإن مشـروع القـانون يعـالج الارتبـاط الوثيـق بـين الإرهـاب وغسـيل الأمـوال 
والعلاقة العضوية بين غسيل الأموال والاتجار بـالمخدرات مـن جهـة أخـرى، كمـا يعـالج تجـريم 

الأفعال التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي يكون الأردن طرفا فيها. 
فيما يتعلق باستفسارات اللجنـة حـول الاشـتباه بوجـود عمليـات غسـيل الأمـوال مـن 
قبل الأشخاص الطبيعيــين والاعتبـاريين والبنـوك وشـركات الصرافـة والمؤسسـات ذات العلاقـة 

بالعمليات المصرفية. 
ـــم (١٠) لســنة ٢٠٠١  فـإن التعليمـات الخاصـة بمكافحـة عمليـات غسـيل الأمـوال رق
والمنوه عنها في تقرير الأردن، قد عالجت هذه المسألة وأكـثر مـن ذلـك، فـإن المـادة (٩٣) مـن 
قانون البنوك الأردني توجب على البنـوك وشـركات الصرافـة إخطـار البنـك المركـزي عـن أي 
شبهة تتعلق بعمليات مصرفية قد تكون ذات صلة بعدد من الجرائم ومنـها الإرهـاب. وـدف 
زيادة الأسس القانونية للرقابة على العمليات المصرفية فإن مشـروع قـانون �مكافحـة عمليـات 

غسيل الأموال� المذكور أعلاه قد نص على أنه: 
�إذا ارتكـب أي شـخص معنـوي جـرم غسـيل الأمـوال خلافـا لأحكـام هـــذا القــانون 
ـــرم قــد ارتكــب بموافقــة أو  (قـانون مكافحـة عمليـات غسـيل الأمـوال) وثبـت أن الجُ
تواطؤ أي مدير أو موظف يمثل ذلك الشخص، فيعتـبر كـل مـن المديـر أو الموظـف أو 
الشخص المعنوي أنه قد ارتكب الجرم ويعـاقب كـل منـهما علـى ذلـك وفقـا للعقوبـة 

المقررة في الفقرة (أ) من المادة (١٢) من هذا القانون�. 
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والعقوبـات الــتي نــص عليــها في مشــروع القــانون وبمقتضــى المــادة (١٢) منــه هــي 
ـــد عــن ثــلاث ســنوات  مصـادرة الأمـوال غـير المشـروعة والحبـس لمرتكـب الجريمـة بمـدة لا تزي

وبغرامة لا تزيد عن المليون دينار أو بكلتا العقوبتين معا. 
ويلاحظ أن التجريم شمل حالات التواطؤ والاشتراك الجرمـي/أمـا فيمـا يتعلـق بالإهمـال 
فإن القواعد العامة هي المختصة بمعالجة مسألة إهمـال الموظـف المصـرفي عـن القيـام بمسـؤولياته، 
فإذا كان الإهمال جسيما وترتب عليـه آثـار يصعـب إصلاحـها فـإن الموظـف يسـأل جزائيـا في 
حدود مسؤولياته – وفي جميع الأحوال فإن على الجهات المختصـة بـالترخيص أو الرقابـة علـى 
الشـركات الماليـة أن تحيـل جميـع الحـالات أو العمليـات المصرفيـة الـتي تنطــوي عليــها الاشــتباه 
بوجود عمليات غسيل للأموال إلى النائب العام، وذلك تنفيذا لأحكام الفقرة (ب) مـن المـادة 

(٥) من مشروع قانون �مكافحة عمليات غسيل الأموال�. 
ومـن المؤمـل أن يتـم إقـرار مشـــروع هــذا القــانون مــن قبــل مجلــس الــوزراء ومــن ثم 
استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره ووضعه موضـع التنفيـذ في القريـب العـاجل علـى أن 

يصادق عليه من البرلمان في وقت لاحق. 
فيما يتعلق باستفسار اللجنـة حـول النصـوص القانونيـة الـتي تعـالج العمليـات المصرفيـة 
غير الرسمية ومنها الحوالة على سبيل المثال، فإنه ووفقا للنظام المصرفي والمـالي ونصـوص قـانون 
البنوك المعمول به، لا يجوز إجـراء أيـة حـوالات ماليـة إلا مـن قبـل البنـوك وشـركات الصرافـة 

المرخصة والخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني. 
أما استفسار اللجنة حول اعـتزام الأردن التصديـق علـى المعـاهدة الدوليـة لقمـع تمويـل 
الإرهاب بموجب الفقــرة ١ (ب) مـن منطـوق القـرار، فقـد قـامت الحكومـة الأردنيـة بتشـكيل 
لجنة متخصصة مؤلفة من كل من: وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والبنـك المركـزي لدراسـة 
جميع أوجه الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب ـدف الانضمـام إليـها ودراسـة التشـريعات 

الأردنية في هذا الإطار لضمان تماشيها مع بنود الاتفاقية. 
ـــات إيجابيــة للانضمــام للاتفاقيــة تم رفعــها إلى  وخرجـت اللجنـة باسـتنتاجات وتوصي
مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناســب للمصادقـة عليـها ومـن المتوقـع أن يصـادق مجلـس الـوزراء 
على الاتفاقية في القريب العاجل، تمهيدا لاستكمال مراحلها الدستورية ودخولها حيز النفاذ. 

وفي ما يتعلق بتعديل الفقرة (٢) من المـادة ١٤٧ مـن قـانون العقوبـات فإنـه لا توجـد 
نية لتعديل هذه الفقرة في الوقت الراهن نظرا لتجريم هذه الفقرة للأعمال الإرهابيـة المنصـوص 
عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وفرض العقوبة الرادعة لتلك الجرائـم والمتناسـبة 

مع تلك العمليات. 
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فيما يتعلق باستفسار اللجنة حول الفقرة ١ (ج) من القرار ١٣٧٣. إن الإجابة علـى 
هذا الاستفسار تقع ضمن حالتين هما: 

ممارسة البنك المركزي لصلاحياتـه بتجميـد الأمـوال موضـوع العمـل الجرمـي  (أ)
وفقا لقرار صادر عن النائب العام أو السلطة القضائية (المحكمة المختصة) أو قوائـم الأشـخاص 
المرتبطين أو المشتبه بارتكام أعمال إرهابية، وفي هذه الحالة فإن التجميـد للأمـوال يقـع علـى 

الأموال والأرصدة موضوع الجرم؛ 
أما فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية والممتلكـات غـير الأرصـدة المصرفيـة، فـهي  (ب)
ـــى جميــع الأمــوال المنقولــة أو غــير المنقولــة  صلاحيـة النـائب العـام بإلقـاء الحجـز التحفظـي عل
واستنادا لهذه الصلاحية فإنه يمتنع على جميع مؤسسات الدولة العامة أو الخاصة التصرف ـذه 
الأموال أو الموارد والممتلكات بالبيع أو الهبة أو التنازل وأي شكل آخر مـن أشـكال التصـرف 

إلى حين إصدار القرار القضائي بشأا وفقا للقانون. 
ــــد  أمــا فيمــا يتعلــق بالأشــخاص ذوي العلاقــة بعمليــات غســيل الأمــوال فيتــم تجمي
أرصدم وإصدار أمـر بوقـف تنفيـذ العمليـة المصرفيـة المتعلقـة ـم وإحالتـهم إلى المدعـي العـام 

المختص. 
فيما يتعلق باستفسار اللجنة حول الفقرة ١ (د) من منطوق القرار ١٣٧٣. 

لا يوجد في النظام المصرفي نظام تتبع لمسـألة اسـتخدام الأمـوال بعـد حيازـا مـن قبـل 
الأشخاص وبطرق أصوليـة وإنمـا تكـون موضـوع لرقابـة قـانون العقوبـات باعتبـار أن توظيـف 
الأموال لغايات جرمية أو إرهابية معاقب عليها، فهي تعد من الأفعال الماديـة لجريمـة الإرهـاب 
المعاقب عليها ويتـم إيقـاع الحجـز التحفظـي علـى هـذه الأمـوال مـع إعطـاء صلاحيـة للتنسـيق 
والتعـاون في مثـل هــذه القضايــا مــع الجــهات الوطنيــة والدوليــة (المــادة ٢/١٤٧ مــن قــانون 

العقوبات المعمول به). 
الفقرة ٢ (أ) من القرار: 

فيما إذا كان تجنيـد أعضـاء الجماعـات الإرهابيـة يدخـل في نطـاق تطبيـق المـادة ١٤١ 
من قانون العقوبات. 

نعـم، فـإن قيـام أي جهـة بعمليـات تجنيـد للأفـراد يعتـبر جريمـة معـاقب عليـها بموجــب 
ـــدة  المـادة ١٤١ مـن قـانون العقوبـات الـتي نصـت علـى مـا يلـي: �يعـاقب بالاعتقـال المؤقـت م
لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسـلحة مـن الجنـد 

أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر�. 
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أما وفيما يتعلق بأنشطة وأهداف الجمعيات والهيئات الاجتماعيـة ومؤسسـات اتمـع 
المـدني فقـد نظـم قـانون الجمعيـات والهيئـات الاجتماعيـة أسـلوب الرقابـة عليـها حيـث أوجــب 
القانون شمول النظام الأساسي لأي جمعية الأهداف الرئيسية لها بالتفصيل وكيفية العمـل علـى 
تحقيقها وكذلك مراقبــة الشـؤون الماليـة فيـها وكيفيـة التصـرف بأموالهـا وموجوداـا وإيراداـا 

(المادة السادسة من القانون). 
كما أعطت المـادة ١٤ مـن القـانون الوزيـر المختـص صلاحيـة التفتيـش الـدوري علـى 
السجلات المالية للجمعيـات والهيئـات المرخصـة كمـا أعطـى الوزيـر صلاحيـة حـل الجمعيـة أو 
الهيئــة أو الاتحــاد إذا رفــض الســماح للمفتشــين بتدقيــق ســجلاا الماليــة أو في حــال إجـــراء 
تصرفات مالية تتنافى مع الأغراض التي أُسست من أجلها والمحـددة في نظـام الجمعيـة الأساسـي 
ـــر الصناعــة والتجــارة وبموجــب قــانون  والـترخيص المُعطـى لهـا. ومـن جهـة أخـرى يملـك وزي
الشركات المعمول بـه المـادة ٧ الحـق في فـرض رقابـة علـى الشـركات غـير الربحيـة فيمـا يتعلـق 
بأهدافها ومصادر تمويلها وأوجه الإنفاق فيها، أما جمع الأمـوال مـن قبـل الجمعيـات الإرهابيـة 
والمنظمات غــير المشـروعة فـهو عمـل معـاقب عليـه بموجـب المـادة ١٦٢ مـن قـانون العقوبـات 

والتي سبق ذكرها. 
وفيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتـين (ج) و (د) مـن الفقـرة ٢ مـن القـرار وطلـب اللجنـة 

توضيح (التدابير الأمنية المشددة) المتخذة لتنفيذ هاتين الفقرتين. 
تجدر الإشارة إلى أن الجهات الأمنية الأردنية قد قامت برفــع مسـتوى التدابـير الوقائيـة 
الأمنية من حيث تشديد الرقابة علـى الحـدود لمنـع دخـول أو تسـلل أي مـن الأشـخاص الذيـن 
يشتبه بتمويلهم أو دعمهم أو إقدامهم على أعمال إرهابية وذلك حماية للأمن الوطـني وتنفيـذا 
لأحكام الفقرتين أعلاه ومنعاً لاستخدام الأراضي الأردنية كمناطق للعبور أو إيلاء أي منـهم، 
ومـن الأمثلـة علـى هـذه الإجـراءات فإنـه وبالاسـتناد للمعلومـات الاســـتخبارية المتوافــرة لــدى 
الأجـهزة الأمنيـــة والقوائــم الصــادرة عــن لجنــة مكافحــة الإرهــاب بخصــوص ضلــوع بعــض 
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في أنشطة إرهابية، فإنه يتم وضع هذه الأسماء على المراكـز 
الحدودية للمملكة لضمان عدم دخولهم إليها وتعميم هذه القوائم علـى الأجـهزة والمؤسسـات 
الماليـة والعقاريـة ذات العلاقـة لوقـف أي معاملـة ماليـة يشـتبه في ارتباطـها ـــؤلاء الأشــخاص، 
ــة  وأكـثر مـن ذلـك يتـم رصـد أي شـخص أو مؤسسـة قـد يشـتبه أـا ذات صلـة بأعمـال مخالف

للقانون. 
وإيمانا من الأردن بأن الإرهاب الدولي ديـد للأمـن الجمـاعي ولا يقتصـر علـى دولـة 
أو إقليم معين، فإن الإجراءات والقوانين أعلاه تتناول جميع الأشـخاص والجماعـات الإرهابيـة 
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وأن لم تكن نشاطاا تمس بالمصالح الأردنية، فالولاية القانونية تطال هؤلاء مـا دام قـد وجـدوا 
على الإقليم الأردني أو قاموا بأي فعل مادي أو تحريضـي في الإقليـم وذلـك سـندا لاختصـاص 
القوانـين الأردنيـة الـذي يطـال أولئـك الأشـخاص المضطلعـــين بالأعمــال الإرهابيــة ويعرضــهم 
للعقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين إضافة إلى الاتفاقيات الإقليميـة والمعـاهدات الثنائيـة 

التي تحرم تلك النشاطات والتي يرتبط ا الأردن. 
في استفسـار اللجنـة حــول آليــة التعــاون المشــترك فيمــا بــين الســلطات الوطنيــة في مكافحــة 
الإرهاب وفيما إذا كان يوجد جهاز مختص بمهمة مكافحة الإرهاب ومن جهــة أخـرى تحديـد 
البلـدان الـتي تدخـل في فئـة الـدول الصديقــة والــوارد ذكــره في تقريــر الأردن وبمــا يتفــق مــع 

الفقرتين الفرعيتين (ب) و (و) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣. 
تتولى الأجهزة الأمنية في الأردن مهمـة مكافحـة الإرهـاب باعتبـاره خطـرا يـهدد أمـن 
وسلامة اتمع، وبموجب قانون دائرة المخابرات العامة المعمول بـه تتـولى الدائـرة مهمـة قيـادة 
ـــهديدات للأمــن الوطــني ومــن ضمنــها  وتنسـيق جميـع عمليـات مكافحـة الإرهـاب ورصـد الت
التـهديد الـذي تشـكله المنظمـات الإرهابيـة وغـني عـن القـول فـإن الأجـــهزة الأمنيــة في الأردن 
عملت ومنذ عقود على مكافحة وتتبع التهديدات الإرهابية التي طالت في المـاضي العديـد مـن 

المواطنين الأردنيين ومن بينهم رسميين ودبلوماسيين. 
وبالإضافة إلى دائرة المخابرات العامة، والمشهود بسـجلها في مجـال مكافحـة الإرهـاب 
يتـولى جـهاز الأمـن العـام/الشـرطة/مهمـة حفـظ الأمـن الداخلـي بموجـــب قــانون الأمــن العــام 
المعمـول بـه وتشـرف أيضـا علـى مراقبـة الحـدود ومنـع الاتجـار بـــالمخدرات ومكافحتــه حيــث 
يوجد دائرة خاصة ضمـن جـهاز الأمـن العـام تضطلـع بمهمـة مكافحـة المخـدرات هـي �دائـرة 

مكافحة المخدرات والتزييف وريب الآثار�. 
وفيمـا يتعلـق بالاتصـــال والتنظيــم المؤسســي فــإن نظــام تنظيــم وارتبــاط المؤسســات 
الحكومية المعمول بــه ينظـم حسـن سـير العمـل والتنسـيق فيمـا بـين مختلـف الأجـهزة الحكوميـة 
وبالأخص فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية التي ترتبط برئيس الوزراء بصفتـه وزيـرا للدفـاع أيضـا، 
وتعزيـزا لالـتزام الحكومـة برفـع مسـتوى التنســـيق بــين الأجــهزة الحكوميــة في مجــال مكافحــة 
الإرهاب فقد أصدر رئيس الوزراء قرارا مؤرخا ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، يقضـي بتشـكيل 
لجنة مختصة بمتابعة الطلبات الصادرة عـن لجنـة مكافحـة الإرهـاب المنشـأة بموجـب قـرار مجلـس 
الأمن ١٣٧٣، وتضم هذه اللجنة في عضويتها جميـع المختصـين ومـن مختلـف الأجـهزة الأمنيـة 
والمؤسسات الحكومية ذات الصلة. هذا إلى جانب وجـود لجنـة أمنيـة عليـا تضـم في عضويتـها 
جميع الأجهزة والمؤسسات المكلفة بحماية الأمن الوطني مـن ديـد إرهـابي حيـث يشـغل مديـر 
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المخابرات العامة منصب مقرر اللجنة. وكذلك توجد لجان أمنية مصغرة من مختلـف الأجـهزة 
الأمنية على مستوى الخبراء تتواجد في المراكز الحدودية وتضطلع بمهام مراقبة الهجرة والحـدود 

وإجراءات دخول الأجانب. 
وتخضـع رقابـة الحـدود الراميـة إلى منـع تحركـات الإرهـابيين أو تســـللهم عــبر الحــدود 
أو اسـتخدامهم للأراضـي الأردنيـة للأهميـة القصـوى مـن قبـل جـهاز الأمـن العـام وكمـا ســـبق 
ذكره في تقرير الأردن المقدم إلى اللجنة وفي الفقرة (ج) مــن البنـد (٢-٣) منـه، ويقـوم بمهمـة 
رقابــة الحــدود دائــرة متخصصــة ضمــن قــوى الأمــن العــام تســمى (إدارة الحــدود وشـــؤون 
الأجانب) تتولى حماية الحدود البحرية والبرية للمملكة بواسـطة المراكـز الحدوديـة والدوريـات 

المتحركة والرقابة الجوية على الحدود بواسطة الطائرات العمودية. 
ومـن جهـة �التعـاون الأمـني مـع الـدول الصديقـة� والـوارد ذكـره في الفقـرة (د) مــن 
البند (٢-٣) من تقرير الأردن إلى اللجنة وعلى الصفحة العاشـرة منـه، تعتـبر الـدول الصديقـة 
تلك الدول المحبة للسلام والملتـزمة بتطبيق مقاصد وأهداف الأمم المتحدة والقادرة علــى الوفـاء 
بالتزاماا المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة سندا لأحكام الفقرة الرابعة من المـادة الثانيـة 
من ميثاق الأمم المتحدة. وانطلاقا من التزام الأردن بمقاصد ومبـادئ الأمـم المتحـدة ولا سـيما 
تلك المتعلقة بالتعاون المشترك يتم تبادل المعلومات الاستخبارية بـين الأجـهزة الأمنيـة الأردنيـة 
ونظيراـا في الـدول الأخـرى بطريقـة التوافـــق والمســاعدة المتبادلــة ولا يوجــد قوائــم حصريــة 

للدول الصديقة أو بلدان محددة ينحصر التعاون الأمني معها. 
 

الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة ٢ من القرار: 
ـــتي تفســر فيــها المحــاكم الأردنيــة عبــارات (أنشــطة  والخاصـة بطلـب اللجنـة معرفـة الكيفيـة ال

إرهابية) و (أعمال إرهابية) و (لأغراض إرهابية) والمستخدمة في قانون العقوبات. 
وإجابة على هذا الاستفسار، فإنه ومنذ تعديل قـانون العقوبـات الأردني في ٨ تشـرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠١ وشموله للأفعـال الإرهابيـة باعتبارهـا جرائـم معـاقَب عليـها أمـام محكمـة 
أمـن الدولـة لم تصـدر أحكـام عـن هـذه المحكمـة بخصـوص تطبيـق النصـــوص المعدلــة المتضمنــة 
للتعبـيرات لعـدم وجـود قضايـا إرهابيـة منظـورة أمامـها في الوقـت الحـــاضر وبالتــالي لا يتســنى 
معرفـة تفسـيرات المحكمـة المختصـة للعبـارات أعـلاه والموجـودة في القـانون، وكمـا هـو معلـــوم 
أيضا فإنه وفقا للدسـتور فـإن القضـاة مسـتقلون ولا سـلطان عليـهم بغـير القـانون (المـادة ٩٧) 
وبالتالي لا يمكن لنا استباق الأمـور وتفسـير أحكـام القـانون مـا لم يفسـر مـن خـلال الأحكـام 

التي يصدرها القضاء. 
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أما العقوبات المترتبة علـى مخالفـة أحكـام المـادة (١٥) مـن قـانون الطاقـة النوويـة رقـم 
(٢٩ لسنة ٢٠٠١) فقد نصت المـادة (٢٣) مـن هـذا القـانون علـى العقوبـات المفروضـة علـى 

مخالفة أحكامه كما يلي: 
�يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحـدة ولا تزيـد علـى ثـلاث سـنوات 
أو بغرامة لا تقل عن عشـرة آلاف دينـار ولا تزيـد علـى ثلاثـين ألـف دينـار أو بكلتـا 

هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (١٥) و (١٨) من هذا القانون�. 
ـــات الدوليــة  كمـا تجـدر الإشـارة إلى أن الأردن وبموجـب انضمامـه إلى غالبيـة الاتفاقي
وأهمها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعـاهدة الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـة الـتي 
تتبع سياسة عدم استخدام الطاقة النووية لغـير الأغـراض السـلمية حيـث تخضـع منشـآته لرقابـة 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة المسـتمرة مـن خـــلال الزيــارات الدوريــة الــتي تجريــها الوكالــة 
والتقـارير الدوريـة المقدمـة للوكالـة مـن الأردن والموثقـة لديـها، بـل إن إعـداد مشـروع الطاقـــة 
ــــة واســـتنادا  النوويــة والوقايــة الإشــعاعية رقــم ٢٩ لســنة ٢٠٠١ قــد تم وفقــا لمعايــير الوكال

للاستشارات الفنية المقدمة من قبلها. 
وفي استفسـار اللجنـة حـول اختصـاص المحـاكم الأردنيـة في النظـر في الأعمـال الجرميــة 

الإرهابية في الحالتين التاليتين: 
عمـل إرهـابي يرتكبـه مواطـن أو مقيـم بصـورة عاديـة في الأردن وسـواء كــان  (أ)

هذا الشخص موجود حاليا في الأردن أم لا. 
عمل إرهابي ارتكبه شخص أجنبي خارج الأردن وموجود حاليا في الأردن.  (ب)
فإن المحاكم الأردنيـة تختـص بـالنظر في الأعمـال الجرميـة الـتي تنفـذ مـن قبـل أي أردني 
ـــن قــانون العقوبــات  سـندا لقـاعدة الاختصـاص الشـخصي المنصـوص عليـها في المـادة (١٠) م
ـــذا  الأردني مـا لم يكـن الشـخص الأردني قـد حوكـم علـى ذات الجـرم في الخـارج ونفـذ فيـه ه

الحكم أو سقط عنه بالتقادم أو العفو. 
كما تختص المحاكم الأردنية بالنظر في الأعمال الجرمية التي تم تنفيذهـا في الخـارج مـن 
قبل الأجنبي المتواجد على الإقليم الأردني ما لم يكن قد تم قبول لطلب استرداده مـن قبـل بلـد 

ذلك الشخص وفقا للاتفاقيات الدولية والقوانين التي تحكم أصول تسليم ارمين. 
 

الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ٢ من القرار: 
في استفسـار اللجنـة حـول الإطـار الزمـني للـرد علـى طلـب المسـاعدة القضائيـــة في التحقيقــات 

أو الإجراءات الجنائية المتصلة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية. 
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فإن هذا الأمر يخضع لاتفاقيات تبادل المعونة القضائيـة بـين الأردن والـدول الأخـرى، 
علما بأنه لا توجد مدة محددة قانونا لاتخاذ الإجراء ويعتمد ذلك علـى الوقـت الـذي يسـتغرقه 
اتخـاذ الإجـراء المطلـوب تنفيـذه أو القيـام بـه والـذي يتـــم بــالواقع العملــي بالســرعة القصــوى 
ـــد  الممكنـة. ومـن جهـة أخـرى فـإن مـن المناسـب ذكـر أن المـادة ١٤٧ مـن قـانون العقوبـات ق
أعطـت للنـائب العـام صلاحيـة واسـعة للتنسـيق والتعـاون مـع جميـع الجـهات الوطنيـة والدوليـــة 

ذات العلاقة إذا ثبت له أن القضية مدار البحث لها صلة بنشاط إرهابي. 
وبشـأن توضيـح المقصـود مـن (التشـريعات القضائيـة) الـواردة في الصفحـة (١٠) مـــن 

التقرير ومدى صلته بالفقرة الفرعية (و) من الفقرة ٢ من القرار. 
فإن المقصود بعبارة التشريعات القضائيـة هـي التشـريعات الخاصـة باختصـاص المحـاكم 
الأردنية بالنظر في طلبات تسليم ارمين المقدمة من دول أخرى، وهي تدخـل ضمـن التعـاون 
الـدولي فيمـا يتصـل بـالإجراءات الجنائيـة المتعلقـة بتمويـل أو دعـم الأعمـال الإرهابيـة  بحســـب 

نص الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣. 
الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة ٢ من القرار: 

ـــة القائمــة (خــلاف مــا يتصــل بــتزوير تأشــيرات  في استفسـار اللجنـة حـول الأحكـام القانوني
الدخول ووثائق السفر الرسمية) التي تحـول دون دخـول الإرهـابيين المشـتبه ـم مـن غـير طـالبي 

اللجوء إلى الأردن. 
يمكـن القـول وإجابـة علـى هـذا الاستفسـار بأنـه يسـمح بدخـــول الأجــانب للمملكــة 
بشرط أن يحمل الشخص الأجنبي جواز سفر أو وثيقة سـفر سـارية المفعـول صـادرة عـن بلـده 
ومعتبرة لدى الحكومة الأردنية، وأن يكون حاصلا على تأشيرة دخول للمملكـة ومـن المعلـوم 
أنـه لغايـة حصـول الأجنـبي علـى التأشـيرة فإنـه يجـب أن يقـدم طلبـا مســـتوفيا لجميــع البيانــات 

والمعلومات المطلوبة والتي يتم التحقق منها قبل إصدار التأشيرة. 
وإضافة إلى ما تقدم، وفي حال دخول أي أجنبي إلى الأراضي الأردنية بشـكل أصـولي 
يجوز لوزير الداخلية إبعاده من البلاد بنـاء علـى تنسـيب مـن مديـر الأمـن العـام ولا يسـمح لـه 
بالعودة إليها إلا بإذن خاص من الوزيـر سـندا لأحكـام المـادتين (٤ و ٣٧) مـن قـانون الإقامـة 

وشؤون الأجانب. 
وأخـــيرا فـــإن التســـلل مـــن وإلى الأراضـــي الأردنيـــة يعتـــبر جريمـــة وفقـــا لأحكــــام 
المادة (١٤٩) من قانون العقوبات ويعاقب مرتكبـها بـالحبس، أمـا إذا كـان الشـخص المتسـلل 

حائزا لسلاح أو أي مادة متفجرة فإنه يعاقب بالحبس المؤقت. 
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الخطوات المتخذة لتنفيذ الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣ 
منذ صدور القرار ١٣٧٣ كثفت الحكومة من الخطوات المتخذة لتعزيز سـبل التعـاون 
وتبادل المعلومات مع الدول والتعجيل ا وبشكل خاص مـا يتعلـق منـها بأعمـال أو تحركـات 
الإرهابيين والاتجار بالأسلحة والمتفجرات أو المـواد المحظـورة والحساسـة. ولا بـد مـن الإشـارة 
أن دائرة المخابرات العامة تقوم بمتابعـة العنـاصر الـتي يمكـن أن تشـكل خطـرا علـى أمـن البـلاد 
والأشخاص المرتبطين بجماعات إرهابية أو تجارة الأسلحة غـير المشـروعة ويتـم تنسـيق وتبـادل 
المعلومات مع الدول الأخرى بما يخدم الأمن المتبادل والمتوخـى مـن هـذا التعـاون. كمـا يوجـد 
مكتب في مديرية الأمن العام يسمى مكتب الشرطة العربية والدولية يرأسه ضابط برتبـة عقيـد 
يختـص بتبـادل المعلومـات وإجـراء الاتصـالات العاجلـة مـع الأجـــهزة الأمنيــة للــدول الأخــرى 
ــــين أو المشـــتبه ـــم وتبـــادل جميـــع البيانـــات  والإنــتربول لتتبــع ملاحقــة الأشــخاص المطلوب

المتعلقة م. 
كما وتقوم الأجهزة الأمنية في الأردن بتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهـاب مـع 
نظيراا من الـدول الأخـرى مـن خـلال الـبرامج التدريبيـة المتخصصـة الـتي تتيـح التـدرب علـى 

أحدث الوسائل والتقنيات في هذا الإطار. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د) 
الخطوات التي اتخذها الأردن لكي يصبح طرفا في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب 

بالتـأكيد علـى مـا ورد في تقريـر الأردن الأول المقـدم للجنـة مكافحـة الإرهـــاب فقــد 
قامت الحكومة الأردنية بتشكيل لجنة متخصصة مؤلفة من كل مـن: وزارة الخارجيـة، ووزارة 
العـدل، والبنـك المركـزي لدراسـة جميـع أوجـه الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب ــدف 
الانضمـام إليـــها ودراســة التشــريعات الأردنيــة في هــذا الإطــار لضمــان مواءمتــها مــع بنــود 

الاتفاقية. 
وخرجت اللجنة باستنتاجات وتوصيات إيجابيـة بالانضمـام للاتفاقيـة حيـث تم رفعـها 
ـــة عليــها ومــن المتوقــع أن يصــادق مجلــس  إلى مجلـس الـوزراء لاتخـاذ القـرار المناسـب للمصادق
ـــها الدســتورية ودخولهــا  الـوزراء علـى الاتفاقيـة في القريـب العـاجل، تمـهيدا لاسـتكمال مراحل

حيز النفاذ. 
كما تدرس الحكومة وبشكل إيجابي وانسـجاما مـع الفقـرة الفرعيـة (د) مـن الفقـرة ٢ 
مـن القـرار ١٣٧٣ إمكانيـة الانضمـام في القريـب العـاجل للاتفاقيـات الدوليـــة التاليــة الخاصــة 

بمكافحة الإرهاب حيث أحالت إلى الجهات المختصة كل من: 
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الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحــة  - ١
البحرية والتي قام الأردن بالتوقيع عليها، ـدف دراسـة جميـع أوجـه الاتفاقيـة 
والتشريعات الأردنية للانضمام إليها في المستقبل القريب، كما اتخـذت نفـس 
ـــة  الإجـراء بالنسـبة للـبروتوكول المتعلـق بقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجه

ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. 
تم دراسة الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابيـة بالقنـابل ومـن المتوقـع أن  - ٢
يتم رفع التوصيات للانضمام للاتفاقيـة إلى مجلـس الـوزراء الموقـر في المسـتقبل 

القريب. 
تـدرس الجـــهات المختصــة في الأردن أحكــام اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد  - ٣

النووية دف الانضمام إليها في المستقبل القريب. 
وفي استفسار اللجنة حول الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ٣ من القرار وكيفيـة التـأكد 

من أن طالب اللجوء ليس إرهابيا: 
ـــى مــا يلــي: �لا يســلم اللاجئــون  فقـد نصـت المـادة (٢١) مـن الدسـتور الأردني عل

السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية�. 
ونصت الفقرة (١) من المادة (٤٥) من الدستور على ما يلي: 

�يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجيـة 
باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشـريع 

آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى�. 
ـــف  وإن نـص المـادة (٢١) مـن الدسـتور نـص عـام تضمنتـه معظـم التشـريعات في مختل
دول العـالم لمـا ينطـوي عليـه هـذا النـص مـن حمايـة لحقـوق الإنسـان وتـأكيدا لحـق الإنســان في 

الدفاع عن مبادئه ومعتقداته باعتباره من الحقوق المقدسة الواجب حمايتها. 
كما أن مجلس الوزراء بحكم ولايته العامة هـو الجهـة المخولـة بـالنظر في الطلـب الـذي 
يقدمه أي أجنبي للحصول على اللجوء السياسي، وقبـل إصـدار القـرار ـذا الشـأن فإنـه يقـوم 
ـــات المتعلقــة بطــالب اللجــوء السياســي وإجــراء  بدراسـة وافيـة وتمحيـص دقيـق لجميـع المعلوم
التحريـات بجميـع الوسـائل الأمنيـة للتـأكد مـن شـخصية وسـيرة هـذا الشـــخص، كمــا يعتمــد 
إصدار القرار الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولة الأردنيـة وعـدم تعريـض أمنـها لأدنى مسـتوى 
ـــح أي إحــراج للدولــة الأردنيــة علــى المســتوى الثنــائي أو  مـن الخطـر وأن لا يسـبب هـذا المن
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الدولي، وبالتالي لا يعقل أن تقبل الحكومة طلب اللجوء السياسي مـن أي شـخص متـهم بـأي 
أعمال إرهابية أو متهم بارتكاب أي جريمة أو فار من وجه العدالة في أي دولة. 

وفي الرد على استفسار اللجنة حول تنفيذ الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة ٣ من القـرار 
من حيث مخالفة الدول �لعدم الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفـض 

طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه م� في ضوء أحكام المادة (٢١) من الدستور الأردني. 
ومع أن الحالة الـواردة في استفسـار لجنـة مكافحـة الإرهـاب افتراضيـة، فـإن لصـاحب 
الصلاحية الذي أصدر القرار وهو مجلس الوزراء فإن له إذا ما قام الشخص الـذي تقـرر منحـه 
حق اللجوء السياسي بأي أعمال تمس سيادة الأردن أو مصالحه العليـا أو تعـرض أمنـه للخطـر 
وثبت أن ذلك الشخص لم يحترم الأسـباب والشـروط الـتي أدّت لمنحـه حـق اللجـوء السياسـي 
وخالفها بما في ذلك ارتكابـه لأعمـال إرهابيـة أو كـان قـد سـبق لـه ارتكاـا ولم يتسـن لـس 
الـوزراء في ذلـك الوقـت الاطـلاع عليـها أو الإحاطـة ـا فلمجلـس الـــوزراء أن يقــرر ســحب 
ـــة  قـراره بمنـح حـق اللجـوء السياسـي لذلـك الشـخص وفي هـذه الحالـة تحـدد الاتفاقيـات الدولي
ــــادة (٢١)  والقوانــين أصــول تســليم ارمــين العــاديين وفقــا لأحكــام الفقــرة الثانيــة مــن الم

من الدستور. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د) بخصوص التقـدم الـذي تم إحـرازه في سـن التشـريعات ووضـع الترتيبـات 
الضرورية الأخرى لتنفيذ الصكوك التي أصبح الأردن طرفا فيها. 

لا يوجـد في نصـوص الاتفاقيـات الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب الـتي انضـم إليـــها الأردن 
ما يتعارض مع أحكام الدسـتور والقوانـين الأردنيـة النـافذة وبـالعكس فقـد تم تجـريم العمليـات 
الإرهابية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضم إليها الأردن مـن خـلال 
تشـريع النصـوص الجزائيـة المناسـبة ضمـن القوانـين الأردنيـة وفـــرض العقوبــات الرادعــة لتلــك 
ـــة والمصرفيــة والأنظمــة والتعليمــات  الجرائـم والمتناسـبة مـع الفعـل، كمـا وأن التشـريعات المالي
الصـادرة بمقتضاهـا تـأتي منسـجمة والأحكـام الـواردة في اتفاقيـــة قمــع تمويــل الإرهــاب أخــذا 

بالاعتبار مشروع قانون غسيل الأموال الوارد ذكره في الفقرة أعلاه. 
الفقـــرة الفرعيـــة ٣ (هــــ) حـــول إدراج الجرائـــم المنصـــوص عليـــــها في الاتفاقيــــات 
ـــم تســتوجب تســليم  والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـة بمكافحـة الإرهـاب باعتبارهـا جرائ

الأشخاص ضمن الاتفاقات الثنائية التي دخل الأردن طرفا فيها. 
لم تدرج الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهـاب 
باعتبارها جرائم تستوجب تسليم الأشخاص على وجـه الخصـوص، ضمـن الاتفاقيـات الثنائيـة 
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ـــتي تكــون فيــه تلــك الجرائــم مجرمــة في الأنظمــة  الـذي دخـل الأردن طرفـا فيـها، إلا بـالحد ال
القانونية في كلا البلدين وبالتالي تستوجب التسليم بحكم اشتراك النظم القانونية لـدى البلـدان 

في تجريمها. 
 

مسائل أخرى 
سيقوم الأردن بتقديم خارطة تنظيمية لأجهزته الإدارية في تقريره القـادم للجنـة، نظـرا 

لأن العمل جار لتحديثها. 
 

 


